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في كلمة ألقاها نيابة عن المحافظين العرب في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين

وزير المالية: اقتصادات الدول العربية لاتزال تواجه مخاطر وتحديات كبيرة
المالية لبلدان الاقتصادات الناشئة 
والبلــدان الناميــة الأخرى من 
الأعضاء الراغبين في دعم موارد 
الصندوق عنــد توزيع أنصبة 
الحصص مؤكدين مجددا أن هذا 
ينبغي ألا يكون على حســاب 
البلدان الأخرى ضمن مجموعة 
بلدان الأسواق الناشئة والبلدان 

النامية الأخرى.
وفيمــا يتعلــق بالموضوع 
الثالث الخاص بشأن الأهداف 
الإنمائيــة للألفيــة الجديدة لما 
بعد 2015 فقد أكد نائب رئيس 
الوزراء ووزير المالية الشــيخ 
ســالم العبد العزيز نيابة عن 
المحافظين العــرب على دعمنا 
الكامل لمجموعة البنك الدولي 
في سعيها لمساندة جهود الأمم 
المتحدة في بنــاء الإطار المالي 

لأجندة هذه الأهداف.
وقال كمــا أننا ندعم جهود 
البنــك فــي إيجــاد الحلــول 
لدعــم  والمبتكــرة  المناســبة 
الازدهار والمساواة والاستدامة 
مــن خلال تشــجيع مشــاركة 
أكبر مــن الحكومات والمجتمع 
الدوليــة  المدنــي والمنظمــات 
القطــاع الخــاص  وفعاليــات 
ســعيا لتوفير التمويل اللازم 
وتحسين نوعيته سبيلا لدعم 
هذه الأهداف وتحقيق التنمية 
والمســاهمة في بناء مســتقبل 
أفضــل للجميــع، مشــيدا في 
هذا الســياق بمساعي وجهود 
البنك والصندوق لتحسين إعداد 
ونشر الإحصاءات وبناء القدرات 

الإحصائية اللازمة.
وفيمــا يتعلــق بالمنطقــة 
العربية قال الشيخ سالم العبد 
العزيز ان دعم البنك والصندوق 
للسلطة الفلسطينية يمثل عاملا 
أساسيا لتشجيع المجتمع الدولي 
علــى مواصلة دعمه الســخي 
للشعب الفلسطيني في مواجهة 
التحديات الصعبة التي يواجهها 

هذا الشعب يوميا.
وحث مجموعة البنك الدولي 
على التوسع في برامجها ودعمها 
والشــعب  للحكومــة  المالــي 
الفلســطيني والتوســع فــي 
المساعدات الفنية لتمكين فلسطين 
من بناء اقتصاد قابل للاستمرار 

ومؤسسات رسمية مستقرة. 
 وأعــرب باســم المحافظين 
العرب عن دعم الصومال التي 
تعاود الانضمــام إلى عضوية 
المؤسســات المالية الدولية املا 
من البنك والصندوق العمل على 
تقديم كل ما يلزم للصومال من 
مساعدات لإعادة بناء اقتصادها، 
مطالبا في هذا السياق باشراك 
الصومال والسودان في المبادرة 
الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة 

بالديون )هيبيك(. 
 كما أكد دعــم برامج البنك 
والصندوق فــي مجال تطوير 
التمويل الإسلامي وحث في هذا 
الصدد المؤسستين على الاستمرار 
وتطويرهــا  البرامــج  بهــذه 
وتوسعها والمساعدة في تطبيقها 
في منطقتنا وفي مناطق أخرى 
من العالم النامي بما يسهم في 
تطوير أدوات مالية جديدة تدعم 
الاندماج والعمق المالي وتعزز 
فرص النمو الشامل والمستدام.

واشــنطن ـ كونا: قال نائب 
رئيــس الــوزراء ووزير المالية 
الشــيخ ســالم العبدالعزيز ان 
اقتصادات الدول العربية لاتزال 
تواجه مخاطر وتحديات كبيرة 
في ظل استمرار الاضطرابات التي 
يشــهدها عدد من دول المنطقة 
وما نتج عن ذلك من حالة عدم 
اليقين من تطــور الأوضاع في 
هــذه الدول من جهة إلى جانب 
تداعيات تباطؤ تعافي الاقتصاد 

العالمي من جهة أخرى. 
ســالم  الشــيخ  وأضــاف 
العبدالعزيز في كلمة ألقاها الليلة 
قبل الماضية نيابة عن المحافظين 
العرب في الاجتماعات السنوية 
المشتركة لصندوق النقد والبنك 
الدوليين ان التطورات في المنطقة 
العربيــة تحظى اليوم باهتمام 
المجتمع الدولــي لما لها من أثر 
كبير على الاستقرار والازدهار 

في العالم. 
وذكر »لقد انعكس كل ذلك 
في تراجع معدلات النمو وارتفاع 
معدلات البطالــة وتحديدا بين 
الشباب وتضاؤل الحيز المالي 
المتاح وهو الأمر الذي يبدو أكثر 
وضوحا لدى الدول العربية التي 
تمــر باضطرابــات أو تحولات 

سياسية«. 
وأكد ان ذلك دفع بعض هذه 
الدول حرصا منها على الاستجابة 
للضغوط الاجتماعية إلى زيادة 
نفقات الدعم والأجور مما عمق 

من الاختلالات المالية لديها. 
وأضــاف »لا يخفــى عليكم 
الانعكاسات الســلبية الكبيرة 
لهذه الأوضاع والتطورات على 
معيشة المواطنين في هذه الدول 
ومعاناتهم والتي لا أشك في أنها 
تمثل مصدرا للقلق لنا جميعا 

في المجتمع الدولي«. 
ســالم  الشــيخ  وأشــار 
العبدالعزيــز الــى ان الــدول 
العربية تــدرك الحاجة في هذا 
الإطار لمزيد من العمل والجهود 
لمواجهة التحديــات على المدى 
المتوســط والبعيد بما يشــمل 
تعميق الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعيــة وتعزيــز فرص 
التعــاون والتكامل الاقتصادي 
الإقليمي وزيــادة الاندماج في 

الاقتصاد العالمي. 
ورأى ان ذلك يتطلب المزيد 
مــن الجهــود لتنويــع قواعــد 
الإنتــاج والمــوارد الاقتصادية 
وتعزيز الاحتياجات في المجالات 
الحيويــة مثل الغــذاء والطاقة 
والمياه والبنية الأساســية إلى 
جانب إصلاح النظم التعليمية 
لتلبيــة الطلــب علــى العمالة 
المؤهلة والمنتجة مع تهيئة أسواق 
العمل لتوفير فرص عمل جديدة 

ومناسبة للشباب. 
ولمقابلة هذه التحديات شدد 
الشيخ سالم العبدالعزيز على ان 
الدول العربية تدرك الدور الكبير 
الــذي يمكن أن يلعبه شــركاء 
التنميــة العالميــون بمن فيهم 
المؤسسات المالية الدولية لتوفير 
الدعم للإصلاحات اللازمة كمكمل 
للجهود والمبادرات والمساعدات 

المالية الإقليمية. 
وقال »لا شك أن الأمر يحتاج 
لمزيــد مــن التعــاون والعمــل 
المشترك لإيجاد الحلول المناسبة 
ونحن نتطلع بكل تأكيد لجهود 
ومشاركة أكبر من المجتمع الدولي 

في هذا الشأن«. 
وأضاف »أود في هذا السياق 
أن أشــير الى جهود العديد من 
الدول العربية في مواصلة تقديم 
المســاندة لدول المنطقة ســواء 
من خلال الدعم المالي المباشــر 
أو عبــر تحويلات العاملين إلى 
جانــب ضــخ رؤوس الأمــوال 

والاستثمارات«. 
المســاعي  هــذه  ان  واكــد 
تأتــي حرصا علــى دعم جهود 
التعافي والاستقرار الاقتصادي 

والاجتماعي في هذه الدول.
وذكر الشيخ سالم ان الدول 

العربية المانحة تواصل القيام 
بدورها فــي تقديم مســاعدات 
كبيــرة على المســتوى الدولي 
سواء بشكل ثنائي أو من خلال 
المنظمات والمؤسسات الإقليمية 

والدولية. 
 واشار إلى الجهود الكبيرة 
التــي تبذلهــا الــدول العربية 
المصدرة للنفط في المحافظة على 
مستويات إنتاج تدعم استقرار 
أسواق النفط العالمية من جهة 
وتســتجيب مــن جهــة أخرى 
لاحتياجات الدول المستوردة. 

واضاف »أود وزملائي التأكيد 
على الأهمية الكبرى لتوســيع 
نطاق التعاون بــن حكوماتنا 
وكل من صندوق النقد والبنك 
الدوليين على صعيد الأولويات 
والتحديات التي تواجه منطقتنا 
العربية والتشــاور فيما بيننا 
حول أفضل السبل لمعالجتها«.
 وقــال »وإذ ننــوه في هذه 
المناسبة بالاستراتيجية الجديدة 
لمجموعة البنك الدولي معربين 
عــن دعمنــا لهــا فــي الســعي 
لاستئصال الفقر المدقع وتعزيز 
فرص الازدهــار للجميع فإننا 
ندعــو في الوقت نفســه البنك 
الدولي للعمل على تحويل هذه 
الرؤية الاستراتيجية الجديدة 
إلى برامــج تنموية محددة في 
منطقتنــا العربيــة تركز على 
تحقيق نتائج ملموســة قابلة 

للقياس«.
وانطلاقــا مما تقــدم اضاف 
الشيخ ســالم انه و»بالاستناد 
إلى أوضاع المنطقة أشير لثلاثة 
محاور من القضايا التي يتعين 
التركيز بشــأنها يتناول الأول 
منها وهو الأهــم دور صندوق 
النقــد والبنــك الدوليــن فــي 
المنطقة العربية ويتطرق الثاني 
إلى موضــوع مراجعة صيغة 
الحصص في الصندوق ويتعلق 
الثالث بالأهداف الإنمائية للألفية 

الجديدة ما بعد 2015«. 
 وبخصوص دور صندوق 
النقد والبنك الدوليين قال الشيخ 
سالم »إننا وإذ ندرك الدور بالغ 
الأهمية الذي تلعبه المؤسستان 
لتشجيع التصحيح والإصلاح 
الاقتصادي في المنطقة سواء عبر 
توفير المشورة بشأن السياسات 
المناسبة أو عبر تقديم الدعم المالي 
والمساعدة الفنية إلا أننا ندرك 
أيضا أن هنــاك حاجة حقيقية 
اليوم لزيادة الدعم المقدم منهما«. 
 واوضــح ان ذلــك الدعــم 
يشمل دعم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة وتعزيــز قدرات 
ومتانة اقتصادات دول المنطقة 
في مواجهة الصدمات الناتجة 
عن الصراعــات والاضطرابات 

السياسية التي تمر بها. 

أكبر من موارد البنك والصندوق 
تعتبر أمرا ضروريا في بعض 
الحالات للاســتمرار في عملية 
التكيف وتعزيز ثقة المستثمرين 

في هذه الاقتصادات.
كمــا دعــا مجموعــة البنك 
الدولــي الى توجيه قــدر أكبر 
مــن مواردها للمنطقة العربية 
سعيا لإرساء مقومات الاستقرار 
والازدهــار مطالبا ايضا بإيلاء 
تحقيق الاســتقرار في المنطقة 
العربيــة الأهمية اللازمة كتلك 
التي حظيت بها منطقة اليورو.
وأمــل أن يعمــل الصندوق 
والبنك على تكثيف جهودهما 
معا للمساعدة في تعبئة التمويل 
الخارجي من الشركاء الآخرين 
لتوفير المزيد من المساعدة لدول 
التحول العربية التي تمر بأزمة 

وصعوبات اقتصادية.
وقــال اننــا ندعو فــي هذه 
المناسبة شــركاءنا وأصدقاءنا 
في مجموعة العشرين والاتحاد 
الأوروبي لبذل المزيد من الجهود 
والمشــاركة في توفير التمويل 
بشكل أكثر تكافؤا ومماثلا للدعم 
الذي توفره دول مجلس التعاون 

الخليجي في هذا الصدد.
كما دعا مجموعة دول الثماني 
العاملة في إطار شراكة )دوفيل( 
إلى تكثيف مشاركتها في جهود 
الإصلاح في المنطقة بما يعزز من 
دور هذه الشراكة وجعلها منبرا 
داعما للإصلاحات المناسبة على 
نحو متوازن تسانده مستويات 

كافية من التمويل الخارجي.
وقــال »لا يخفــى عليكم أن 
شــراكة )دوفيــل( لــم تحقــق 
المأمــول منها حتــى الآن إلا أن 
الأمــل لايزال يحدونــا من أنها 
تستطيع تحقيق أغراضها التي 
أنشــئت من أجلها إذا ما عززت 
دول مجموعة الثماني والاتحاد 
الأوروبــي ومجلــس التعاون 
الخليجي معا تعاونهم الوثيق 
في هذا الشأن وذلك بالطبع بدعم 
ومشــاركة من كل من صندوق 

النقد والبنك الدوليين.
وبالتوازي مع ذلك قال وزير 
المالية الشــيخ ســالم الصباح 
»نتطلع الــى أن يعمل الاتحاد 
الأوروبــي والدول العربية معا 
بشكل أكثر فعالية لتعميق تكامل 
الأســواق فيما بين المجموعتين 
ونأمــل هنــا أن يســاهم البنك 
والصندوق في توفير دعم أكبر 

لهذه المساعي«.
وأكد ان للتجارة دورا أكبر 
بكثير من مجرد المساعدة على 
خلق النمــو وتوظيف العمالة 
والمساهمة في تحقيق الاستقرار 
قائلا ان المنطقة العربية زاخرة 
بالمــوارد الكثيرة غير مواردها 
النفطية فلديها سكان متعلمون 
وإمكانــات صناعيــة وزراعية 
غير مســتغلة وطاقة شمسية 
وإمكانات سياحية كبيرة وذلك 

على سبيل المثال لا الحصر.
واعتبر ان تكامل الأســواق 
بين المجموعتين سيكون عاملا 
كبيرا مساعدا للاستفادة من هذه 

الإمكانيات.
وقال »انطلاقا من ذلك فإننا 
نطلــب من البنــك والصندوق 
القيــام بــدور أكبر فــي تأييد 
التوجــه نحو تكامل الأســواق 
بين المجموعتين وتقديم المساعدة 

الفنية اللازمة لذلك«.
ومن جانب آخر اشار الشيخ 
ســالم إلى أنه ينبغي للبرامج 
والمشــروعات التــي يدعمهــا 
الصنــدوق والبنــك أن تراعي 
اعتبارات الاقتصاد السياســي 

التي تواجهها الدول المعنية.
وقــال لقــد حــان الوقــت 
لكــي تبرهن المؤسســتان على 
سياســتهما بالنسبة لمنطقتنا 
تتجاوز فيها المناهج التقليدية 
والبرامج والمشروعات المنفردة 
وذلك من خلال وضع استراتيجية 
أكثر ملاءمة للتحديات الجديدة 

التي تواجه المنطقة.

 ودعا المؤسستين وتحديدا 
البنــك الدولــي إلــى تكثيــف 
الدعــم لهــذه الدول ولا ســيما 
اليمن ومنطقة القرن الأفريقي 
اضافة للدول المحيطة بسورية 
بما يســاعد على مواجهة هذه 

التحديات بالصورة المناسبة.
وحث المؤسستين على ابداء 
اهتمام ومرونة أكبر في التعامل 
مع الدول العربية التي تشــهد 
تحــولات سياســية بمــا يأخذ 
في الاعتبــار الظروف الصعبة 
والاستثنائية التي تمر بها هذه 

الدول. 
 وقال »صحيح أن صندوق 
النقــد والبنــك الدوليــن كثفا 
عملهما التحليلي في منطقتنا 
خــال العام الماضي ولا ســيما 
في مجالي معالجة الدعم العام 
من جهة والحماية الاجتماعية 
وتوظيف العمالة من جهة أخرى 
إلا أنه وإذ نقدر هذه الجهود فإننا 
نــرى أن المجال لايــزال متاحا 
لمزيد من المشورة والدعم الذي 
يتعين أن يراعي اعتبارات عوامل 
الاقتصاد السياسي لهذه المنطقة. 
 وأعــرب عن اعتقــاده بأنه 
يتعين على المؤسستين الاستمرار 
في تقوية عملهما التحليلي في 
المجالات ذات الصلة بالمنطقة بما 
في ذلك معالجة تحديات البطالة 
المرتفعة بين الشباب وشبكات 
الأمان الاجتماعي وإدارة موارد 
المياه والطاقة على أساس قابل 
للاستمرار إلى جانب قضايا الأمن 
الغذائي وتعميق القطاع المالي. 
وألمــح الــى انــه يتعين في 
هــذا الإطــار أن يتــم التركيــز 
على المســاعدة الفنيــة لتنفيذ 
وتقــديم حلول عمليــة طويلة 
المــدى بحيث لا يقتصــر الأمر 
علــى إجــراء التحليــل وإعداد 
الدراسات، مشيرا الى ان البنك 
ساهم في قيادة الجهود لإنشاء 
صندوق التحول لتوفير الدعم 
الفني للدول العربية التي تشهد 
تحولات سياســية إلا أن المزيد 
من الجهــود مطلوبة وتحديدا 
من قبل المجتمع الدولي لتوفير 
التمويل لهذا الصندوق لمقابلة 
الاحتياجات الكبيرة للدعم الفني 

لدى هذه الدول. 
وأكد أن احتياجات التمويل 
الرسمية تبدو اليوم أكثر أهمية 
مــن أي وقــت مضى لمســاعدة 
المنطقة على معاودة النمو في 
الصادرات والاستثمارات الخاصة 

على المدى المتوسط. 
 ورأى انه إلى جانب الدعم 
الفني فان هناك احتياجات ملحة 
لتقديم مساعدات مالية واسعة 
النطاق لهذه الدول التي تشهد 
تحولات سياسية، معتبرا انها 
تحتاج لدعم مباشر من صندوق 
النقد والبنك الدوليين والمشاركة 
في صياغة خطط وبرامج محددة 
على المدى القصير والطويل الأجل 
لتحقيق الاستقرار والتنمية وفقا 
لنتائج قابلة للقياس تمثل حافز 
لتوفير الدعم المالي على نطاق 

أوسع. 
وشدد على »اننا نعلق أهمية 
كبيرة على الدور الذي يضطلع 
به كل من صندوق النقد والبنك 
الدوليين في تعبئة الدعم المالي 

اللازم«. 
وفي هذا الإطار أكد الشــيخ 
سالم أن الدول العربية المانحة 
والمؤسسات العربية والإقليمية 
الأخرى على أتم الاستعداد للعمل 
والتعاون الوثيق مع المؤسستين 

في هذا الصدد.
ورأى انه من المناسب أيضا 
أن يكون كل من صندوق النقد 
والبنك الدوليــن همزة وصل 
تربــط بــن المنطقــة العربية 
والمجتمع الدولي وأن يستخدما 
قدراتهما المالية والفنية والأهم 
منها قدراتهما التوفيقية لمساعدة 
المنطقة وهذه الدول المعنية على 
تجــاوز هذه الفتــرة الانتقالية 
الحرجة معتبــرا ان إتاحة قدر 

وأضاف نحن نعلم أن البنك 
والصندوق قاما بمثل هذا الدور 
في مناطق متعــددة من العالم 
في فترات حاسمة أخرى ونأمل 
أن تحظى منطقتنا اليوم بمثل 

هذا الدور.
البنــك  بقيــام  أمــل  كمــا 
والصندوق بالمبادرة والإسراع في 
صياغة الخطط والاستراتيجيات 
المناسبة والمشاركة الفعالة في 
تنفيذها مؤكدا أن الدول العربية 
على أتم الاستعداد لدعم دورهما 

في هذا الشأن.
ودعا الشيخ سالم الصندوق 
والبنــك الدوليــن الــى تعزيز 
التواصل والتواجد الاستراتيجي 
على الأرض في المنطقة العربية 
مــن خــال الاتصــال المباشــر 
بالقطاعات المختلفة بما يساعد 
علــى تفهم التحديــات وتقديم 

الحلول القابلة للتطبيق.
ورأى انــه ينبغــي أن يتــم 
تنسيق الدعم والخدمات المقدمة 
بشــكل وثيــق مــع الســلطات 
الوطنيــة ومكاتــب المديريــن 
التنفيذيين كما ينبغي أن يسعى 
هذا التواجد لبناء القدرات المحلية 
وتقديم الدعم الفني والتشغيلي 
المباشر للحكومات العربية في 
سعيها للتعريف وشرح طبيعة 
الإصلاحات المتخذة لمواطنيها.

وفيمــا يتعلــق بالموضوع 
الثانــي حــول مراجعة صيغة 
الحصص بما في ذلك المراجعة 
العامة الـ15 لحصص للصندوق 
فقد أكد الشــيخ ســالم أن هذه 
الإصلاحــات ينبغي أن تفضي 
إلى تمثيل عادل ومنصف للدول 

العربية في الصندوق. 
 وقال »ليس خافيا أن معظم 
نســب الحصص المحولــة إلى 
بعض بلدان الأســواق الناشئة 
والبلدان النامية وفقا لإصلاحات 
عامــي 2008 و2010 كانت على 
حســاب بلدان أســواق ناشئة 
وبلدان نامية أخرى بما في ذلك 

معظم الدول العربية.
واضاف انه يلاحظ إذا نظرنا 
إلى العناصر الداخلة في صيغة 
الحصص فان وزن إجمالي الناتج 
المحلي يؤثر على تمثيل معظم 
بلدان الأسواق الناشئة والبلدان 
الناميــة وخاصــة الصغيــرة 
ومنخفضــة الدخــل منها وهو 
عنصــر لا نفضل زيــادة وزنه 
في صيغــة الحصص وينبغي 
في المقابل الاحتفاظ بعنصري 
الانفتاح والتغير وإن كان يتعين 

تحسين قياسهما.
امــا في حالــة زيــادة وزن 
إجمالي الناتج المحلي على حساب 
عنصر التغير فإنه ينبغي كما 
قال الشيخ ســالم زيادة عامل 
التقليص لخفــض التحيز في 
الحجــم لحماية حصــة بلدان 
الأسواق الناشئة والبلدان النامية 
ذلك أن عــددا كبيرا من البلدان 
الصغيرة ومنخفضة الدخل تقع 
ضمن هذه الفئة وقد يؤدي الأمر 
في هــذه الحالة إلى فقدان هذه 

الدول بعضا من حصصها.
وقال اننا نؤيد بقوة الاحتفاظ 
بعنصر الاحتياطيات في الصيغة 
الجديدة وكذلك يتعين أن تأخذ 
المراجعة في الاعتبار المساهمات 

وقــال »نحن نعتبــر تنوع 
المــوارد البشــرية فــي البنــك 
والصندوق جزءا لا يتجزأ من 
مصداقية المؤسستين لدى البلدان 
العربية الأعضاء ولا نزال نأسف 
لما نــراه من قصــور حتى الآن 
في تمثيل الجنســيات العربية 
فــي المؤسســتين وخاصة على 
المســتوى المديرين والوظائف 
الفنيــة العليا ونجــدد في هذا 
الإطار دعوتنا للادارة العليا في 
المؤسستين إلى تكثيف الجهود 
لزيــادة توظيــف مواطنين من 
الدول العربيــة ودعم تدرجهم 

وتقدمهم الوظيفي«.
ورحب نائب رئيس الوزراء 
ووزيــر المالية الشــيخ ســالم 
العبدالعزيــز برفــع مســتوى 
التعــاون بــن البنــك الدولــي 
والمؤسســات الماليــة العربيــة 
والإقليمية، حاثا في هذا الصدد 
علــى توثيق وتعميق التعاون 
والتنسيق في كل المجالات بما 
في ذلك برامج البنية التحتية 
ودعــم المؤسســات الصغيــرة 
والمتوسطة والتنمية البشرية 
والتجارة والتعاون الإقليميين.
ودعا على وجه الخصوص 
إلى تعزيز الشراكة في تمويل 
المشــروعات في العالم العربي 
بما يســاعد على تحقيق المزيد 
من التنســيق والدعم المتبادل 
سعيا لتعظيم المنافع والنتائج.
وقــال انــه وبالنظــر لمــا 
تعانيه الاستثمارات من نقص 
خــال فترة التحــول التي تمر 
بها بعض الــدول العربية فمن 
الممكن أن تساعد مثل الشراكة 
الوثيقة بين المؤسســات المالية 
الإقليمية ومجموعة البنك الدولي 
في المســاهمة في إرساء أسس 
أكثــر فاعلية للتعافــي والنمو 
في المستقبل لهذه الدول، مؤكدا 
اســتعداد الحكومــات العربية 
لتقديم الدعم والتشجيع الكاملين 

لهذا التعاون.
ولاحــظ »اننــا كمجموعــة 
عربية نؤكــد اننا ننوي القيام 
بما يتجاوز هذه الكلمة السنوية 
المشــتركة أثنــاء الاجتماعــات 
الســنوية فنحــن بحاجــة من 
البنك والصندوق رؤية واضحة 
المعالم وبرامــج زمنية محددة 
يتاح متابعتها بصورة دورية 
والاطلاع علــى تطور تنفيذها 
وفقا لنتائج قابلة للقياس بما 
في ذلك كمية التمويل المرصدة 
للمنطقة ونسبة الموظفين العرب 
من إجمالي موظفي المؤسستين 
بالإضافــة إلــى نتائــج تحفيز 
مســاهمات المجتمــع الدولــي 
وزيادة الوصول للأسواق المالية 
للمساعدة على خلق اقتصادات 
قادرة على استيعاب المزيد من 
العمالــة وتحقيــق الاســتقرار 

والتكامل الاجتماعي.
وختم بالقول »أنتم شركاؤنا 
في التنمية لذا نطلب مضاعفة 
جهودكــم لتحقيــق الأهــداف 
المرجوة التي تعزز هذه الشراكة 
والتعاون بما يساهم في تجاوز 
هذا المنعطف الحاسم من تاريخ 

المنطقة«.

الشيخ سالم العبدالعزيز

ً العبد العزيز:  لقاءاتي مع رئيس وأعضاء  البنك الدولي كانت مثمرة جدا
واشنطن ـ كونا: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 

الكويتي ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز 
الصباح ان لقاءاته التي اجراها اول من امس مع 

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والإدارة العليا 
للبنك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق 
النقد والبنك الدوليين كانت »مثمرة جدا وناجحة«.
وقال الشيخ سالم الذي يرأس مجلس المحافظين 

العرب لوكالة الانباء الكويتية )كونا( إنه ناقش خلال 
الاجتماع بعض الأولويات في المنطقة والتحديات 

التي تواجه العديد من بلداننا وخاصة تلك التي تمر 
بمرحلة انتقالية والاوضاع الاقليمية والصراع في 

سورية.
وأشار الى أنه طلب التوسع في مصادر التمويل 

وزيادة الاستثمار في العنصر البشري في 
المنطقة وزيادة التفاعل مع العملاء، موضحا انه 

طلب أيضا التركيز على رعاية العديد من القضايا 
المتعلقة بتوفير فرص عمل جديدة والبطالة 
والتنويع الاقتصادي، كما شدد على أهمية 

القطاع الخاص والدور الذي يلعبه في الاقتصاد 

وخلق فرص العمل.
وفي الوقت نفسه، أكد الشيخ سالم أن اجتماعات 
هذا العام كانت واحدة من أهم الاجتماعات حيث 

تمت مناقشة استراتيجية البنك الدولي والمصادقة 
عليها من قبل المحافظين.

وقال ان البنك الدولي ارسى »أهدافا طموحة« يمكن 
تحقيقها تشجيعا للجهود الدولية والوطنية لوضع 

حد للفقر المدقع في العالم وتعزيز الازدهار المشترك 
من خلال تعزيز نمو الدخل الحقيقي لنحو 40 % من 

السكان في جميع البلدان النامية.
وأشار إلى أن البنك الدولي وللقضاء على الفقر 
المدقع يسعى إلى خفض نسبة الأشخاص الذين 

يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم إلى ما لا 
يزيد عن 3% بحلول عام 2030.

ورأى ان هذه الاجتماعات تعتبر فرصة مهمة 
لمناقشة مشاريع عمل مجموعة البنك الدولي في 
البلدان النامية وسبل تعزيز هذه الشراكات بين 

البنك ودولة الكويت.
وشدد على »أننا ندرك جميعا أن مجموعة كبيرة 

من البلدان النامية وخاصة الدول العربية تمر بفترة 
تاريخية هي التي ستحدد مسار نمو تلك البلدان 

ونحن ندرك أهمية الدعم الذي يقدمه البنك في هذه 
الفترة وكيفية التعاون مع الصناديق العربية«.

وسلط الشيخ سالم الضوء على برنامج المساعدة 
التقنية للكويت قائلا ان هذه المسألة نوقشت 

أيضا، معتبرا ان هذا البرنامج واحد من البرامج 
المهمة لتحسين مسار الإصلاح في الكويت ودعم 

العديد من القطاعات لتحسين أداء وظائفها الحالية 
والمستقبلية.

وأكد أن البنك الدولي »شريك استراتيجي« للكويت 
في العديد من القطاعات وقد »ناقشنا مع البنك 
مسائل تتعلق بتطوير البرامج والحصول على 
الفائدة القصوى من خبرة البنك في مختلف 
المجالات للاستفادة منها في برنامج الكويت«.

وقال انه طلب من البنك ايضا المساعدة في تنفيذ 
التوصيات وان تكون اكثر ابتكارا فيما يتعلق 

ببرنامج الكويت مع الاخذ بعين الاعتبار »خصوصية 
الكويت«.

آمل أن يعمل 
الصندوق والبنك على 

تكثيف جهودهما 
للمساعدة في تعبئة 

التمويل الخارجي 
لتوفير المزيد من 
المساعدة لدول 

التحول العربية التي 
تمر بأزمة 

شراكة »دوفيل« لم 
تحقق المأمول منها 

حتى الآن والأمل 
يحدونا في أنها 

تستطيع تحقيق 
أغراضها التي أنشئت 

من أجلها إذا ما 
عززت دول مجموعة 

الثماني والاتحاد 
الأوروبي ومجلس 

التعاون الخليجي معاً 
تعاونهم الوثيق

 
الدول العربية 

المانحة تواصل القيام 
بدورها في تقديم 

مساعدات كبيرة على 
المستوى الدولي 

سواء بشكل ثنائي أو 
من خلال المنظمات 

والمؤسسات 
الإقليمية والدولية


